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 بداية الحكاية
منتحل صفة)ك.ل( زور هويته وبالاتفاق مع
صـــــاحــب مـكــتــب دلالــيـــــة في مــنـــطقـــــة)....(
اسـتغفل احد المواطنين البسطاء وجلبه معه
الـى مكتب الـدلاليـة وباع قـطعة ارض لـيست
له ولا حـق له فــيهــــا والمــــواطـن المـــسـكـين مـن
فـــــرط بــــســـــاطــتـه دفع ثــمــن الارض كــــــاملـــــة
والبـالغ)25( مليـون دينـار مع اجـور الـدلاليـة
صاحب مكتب الـدلالية من  جانبه سارع الى

يقــول المحــامي ان الــزوجــة اعتــرفت
لـزوجها بـوجود علاقـة بينهمـا ولكن
عنـدمـا تقـدمت الـى المحكمـة تـطلب
الـطلاق وقــال القـــاضي ذلـك انكــرت
وســــــألهــــــا القـــــاضــي لمـــــاذا تـــطلــبــين
الطلاق اذن؟ قــالت لان زوجي يـشك
في جـمــيع تــصــــرفــــاتـي وهـنــــا اجلـت

القضية.
وتقـول الزوجـة ان الكـلام الذي قـاله
كــــان جــــارحــــاً جــــدا وعـنــــدمــــا اردت
الــدفـــاع عن تـصــرفــاتـي وان علاقـتي
مع الـــــزمــيـل في العـــمل لا يمـكــن ان
تكـون كما يـتصور هـو وكلانا مـرتبط
انــــا زوجـــــة محـبــــة ومـخلــصــــة وهــــو

كذلك وكلانا يحترم الاخر.
وتكـمل الــزوجــة ان تحـملـي الكـثـيــر
من تـصــرفــاتـي جعـلتـني في مــواقف

محرجة.
وذهــبــت كـل مـحـــــــاولاتــي مـع زوجــي
هبــاء والنـتيجــة ان الحيـاة أصـبحت
جـحيمـا وزوجي هـو الـذي اضطـرني
الـــى وضع الـنهـــايـــة فقـــد شعـــرت ان
الاســتــمـــــــرار معـه يعــنــي ان اخــــضع
لـــرجل يـتـصــور الــزواج عـبــوديــة وان
المـــرأة يجـب ان تـطـيع الاوامـــر فقـط
وطلــب مــنــي ان اتــــــرك العــمل وقـــــد

رفضت ذلك بشدة.

احـال قــاضي تحـقيق الـرصـافــة بقـراره الــرقم
48 في 2004 المــتهـم )م.ي( لاجــــراء محـــاكـمــته
وفق المـــادة 444/ 11ق ع( ولـــدى ورود الـــدعـــوى
سجلـت بسجل الاسـاس تحت الـرقم ).....( في
الـيــــوم المعــين للــمحــــاكـمــــة شــــرعـت المحـكـمــــة
بتحقيـقاتهـا القضـائيـة بحضـور المدعـي العام
واحــضـــر المــتهـم وحــضـــر وكــيلــــة بعـــد تـــدويـن
هـويته وتلي عليه قـرار الاحالة عـن ذكر الامام
وتلـي علـيهـا افـادة المـتهـم القـانــونيـة ثـم دونت
افـــادة المـتهـم ووجهـت الـيه الـتهـمـــة وفق المـــادة
11/444 عقـوبـات فــانكـرهــا استـمعت المحـكمـة
لمطالعة لمطـالعيه المدعي العام ومطالبة وكيلة

بالافراج عنه.

وجهة نظر المحكمة
لـدى التـدقيق والمـداولة ومـا استـظهرتـه وقائع

)م.أ( كــــان لهـمــــا الــــدور الــــرئـيـــسـي بـتــــرويج
معـاملــة بيع قـطعـة الارض المـزورة وبــالتــالي
علمهـما المسبق بـشخصية المـدعو)ك.ل( غير
الحقــيقـي بــــدلــيل ذهــــاب المــتهـم)ي.ح( الــــى
دائـــرة الــسـتجـيـل العقـــاري وفـتح بـيـــان وفق
الــنــمــــــوذج لغـــــرض اتمــــــام معــــــاملـــــة الــبـــيع
والاسراع فيهـا بدليل ان معـاملة فتح الـبيان
قـد سجلت بـاسـمه ابتـداء بـاعتبـاره المـشتـري
بغـيـــة قـبـض الـثـمـن وعـــدم تـــراجع المــشـتكـي
)المــشتـري( وكــذلك اتمــام المكــاتبـات مـن قبل
المتهم)م.أ( وهـو علـى علـم بشخـصيـة المـدعي
)ك.ل( المــــزيفـــة نــظـــرا ولمــــا تقـــدم وحـيـث ان
اقــوال المتهـمين قـد تعـززت بـاقـوال المـشتـكين
ومعــاملـــة البـيع والـشــراء المــزورة المــضبــوطــة
علـيه ولـكفـــايـــة الادلـــة ضـــد المـتهـمـين قـــررت
المحـكمـة ادانـتهمـا وفق المــادة 290 من قـانـون

العقوبات.

قرار المحكمة
اولا: حـكـمـت المحـكـمـــــة علـــــى كل واحــــد مـن
المـــــدانــين بـــــالــــسجــن لمـــــدة)7( ســبع ســنـــــوات
اسـتـنـــادا الــــى احكـــام المـــادة 290 مـن قـــانـــون

العقوبات.
ثــانـيـــاً: اتلاف معـــاملــة الـتــسجـيـل العقــاري

المزورة.
ثالثـاً: الاحتفاظ الى المشـتكي بحق المطالبة
بــالتعـويـض عن الاضـرار الـتي لحقـت به من

جراء الحادث امام المحاكم المدنية.
وصــدر الحـكم حـضــوريــا وبــالاتفــاق اسـتنــادا
لاحـكــــــام المــــــادة 182/أ مــن قــــــانــــــون اصــــــول
المحــاكمـات الجــزائيـة قــابلا للـتمـييـز وافـهم

علنا

القانون لاعادة حقوقه له.

امام القاضي
يقــول صــاحـب مكـتب الــدلاليــة انه لا يعـلم
بان الشخص المـذكور قد انـتحل صفة مالك
قــطعــــة الارض الحقــيقـي وان دوره اقـتــصــــر
علـى تعقيب المعامـلة وانه بريء مـن ا لتهمة
المــسنــدة اليـه. في حين افــاد المتـهم)م.أ( بــانه
يعـمل في مكتب الدلالية  كمـساعد لصاحبه
وقـد سبق ان حـضر احـد الاشخاص ويـدعى
)ك.ل( ومعه جـميع المسـتمسـكات القـانونـية
وطلـب عـــرض القــطعـــة مـــوضـــوع الـــدعـــاوى
لغـــرض بـيـعهـــا وقـــد حــضـــر المــشــتكـي)م.ج(
وطلـب شــراءهــا وتم الاتفــاق علـــى ان يكــون
البيع خـمسـة عشـر مليـون دينـار واستـوفيـنا
اجـور الــدلاليـة وتم تـسـديـد بـدل الـبيع وانه
لا يـعـلــــم بــــــــــان هــــــــــذا الــــــــشـخــــــص يـحــــمـل
مــسـتـمـــسكـــات مـــزورة وان المـتهـم)ي.ح( قـــام
بتـرويج معاملة البيع والـشراء بين الطرفين
وان الامور سـارت بشكـل طبيعي وبعـد مضي
حـــــوالـــي ثلاثــــــة اشهــــــر راجع المـكــتــب احـــــد
الاشخــــاص مــــدعـيــــا بــــانه صــــاحـب قــطعــــة
الارض مـسـتفـســرا عـن كيـفيــة بـيعهــا حـيث
تبين ان الذي قام بـيع قطعة الارض لم يكن
صـاحبهـا الاصلي وانمـا شخص اخـر انتحل
شخــصيـته بمـسـتمــسكــات مــزورة وانـهم قــد
وقعــــــوا في خـــطــــــأ وان المـكــــــاتــبــــــات الــتــي تم
تـنــظـيــمهــــا في المكـتـب مـن قـبـله مــــزورة وانه

بريء من التهمة المسندة اليه.

وجهة نظر  المحكمة
وجــــدت المحكـمـــة ان المـتهـمـين كل مـن)ي.ح(

صــاحبهـا الاصلـي في مكتـب دلاليـة)..( وابـرز
له صـــورة قيــد صحـيحـــة. وذهب الــرجل الــى
مـكتب الـدلاليــة ليتـأكـد من المـوضـوع فحـاول
صـاحـب المكـتب ومـسـاعـده الـتلاعب بـالــرجل
بــــدل الانـكــــار والـتـــســـــويف ووعــــود تـــســــويــــة

القضية.
صبـر المـالـك الاصلي لـكنـه في النهـايـة اقـتنع
بـان لا طريـق له غير طـريق القضـاء وتطبيق

ولكن هل يضيع الحق؟

كشف الاحتيال
شــــاءت المــصــــادفــــة ان تقــــود)ك.ل( صــــاحـب
قطعـة الارض الاصلي الى ارضه التي تركها
منذ فتـرة فشاهد بناء يقوم فوقها، استغرب
الرجل من ذلك وحين استفسر عن الموضوع
قــــــال له المــــشــتــــــري انه اشــتـــــرى الارض مــن

فــتح بـيـــان بــيع بـــاســمه في دائـــرة الـتـــسجــيل
العقــاري في منـطقـة)...( واسـتطـاع بـالاعـيبه
ان يـــرفع صـــورة صـــاحـب الارض الاصلـي مـن
قيـــد التــسجـيل الـــرئيــسي ويـضع بــدلا مـنهــا
صــــورة مـنـتـحل الـــصفــــة الــــذي تـــسلـم مـبـلغ
الارض وهــــــرب. مــــســــــاعــــــد صــــــاحــب مـكــتــب
الـدلالية تولـى مهمة اتمام عمـلية البيع التي

تمت بسلام.

 قضايا الاحتيال على
املاك وحقوق

المواطنين الكثيرة
يقوم بها البعض من ضعاف

النفوس ويقع ضحيتها اصحاب
الحقوق الاصلية لكن الطريق

الى القضاء هو الطريق
الصحيح والوحيد لاسترجاع

الحقوق ومفاجأة المذنبين،
امامنا قضية احتيال بامتياز قام

بها صاحب مكتب دلالية
ومساعده ومنتحل صفة شخص

صاحب قطعة ارض. باعوها
وتسلموا ثمنها ثم وجدوا

انفسهم اخيرا خلف
اسوار السجن.

خطف واتهام واطلاق سراح!
بغداد/ اسراء العزي

الغيرة التي دمرت حياة عائلة

 قـــــــررت المحـكــمـــــــة الجــنـــــــائــيـــــــة
المــركــزيــة في بغــداد ادانـــة المتـهم
)...( وفــــق المـــــــــــــــــــــــــــادة)421/422
ف،ب،ج،هـ( عقـــــوبــــــات المعـــــدلـــــة
بـــالامـــر 3 لــسـنـــة 2004 الـصـــادر
مــن مـجلــــس الـــــوزراء لارتـكــــــابه
جــــريمــــة خــطف وحـكـمــت علــيه
بالاعـدام شنقـا حتـى الموت. كـما
قـررت المحكمة ايضـا ادانة المتهم
ذاتـه وفـق المــــــــــــادة)421/422 ف/
ب،ج،هـ( عقــوبــات المعــدلــة بــامــر
مـجلـــس الــــوزراء رقـم 3 لـــسـنــــة
2004 عــــن جــــــــــــريمــــــــــــة خـــــــطـف
وحكمت المحكمة بالاعدام شنقا

حتى الموت.
وامــــــــرت المحــكـــمــــــــة بـــتـــنـفـــيــــــــذ
العقــوبـتين بــالـتعـــاقب اسـتنــادا

ـ

المصادفة كشفت التزوير

المحاكمة العلنيـة لخطفه فقد وجد ان شرطة
الكرادة القـت القبض على عـصابة مـؤلفة من
المتهم )و..و( وجمـاعته واثنـاء القبـض عليهم
عثــر علــى )م.ى( الــذي خـطفه المـتهـم بتـهمــة
ســرقــة احــد المـصـــارف في الكفــاح في الاحــداث
الاخيـرة دونت الافادة القانونيـة لمدير المصرف
حيث اشارت )ان معـظم فروع مصـرف الرشيد
تعــرض الــى الــسلـب لمبــالغ عـــراقيـــة واجنـبيــة
ومستنـدات وودائع نقدية ولعـدم ضبط مبالغ
لدى المـتهم فلا شكـوى ضده الـى تدويـن افادة
لعـــدم كفـــايـــة الادلـــة فقــــررت المحكـمـــة الغـــاء
التـهمــة المــسنــدة الـيه وفق المــادة 11/444 ق.ع
واطلاق ســــــراحه مــن الــتــــــوقـــيف ان لــم يـكــن
مـوقـوفـاً او مـطلـوبــاً عن قـضيـة اخـرى وصـدر
القـــرار اسـتـنــــاداً للـمـــادة 182/ح مـن الاصـــول

الجزائية للاتفاق 2004/3/18 .

قـــــــــــرارات قــــــضـــــــــــائــــيـــــــــــة
المـــــــــــادة)421/ج،هـ( عـقـــــــــــوبـــــــــــات
المعــدلــة بــالامــر)3( لــسنــة 2004
وذلـك لاشــتــــــراكـه مع مـــتهــمــين
اخــــريــن بجــــريمــــة خــطف احــــد
الأشخــــاص بــــالقــــوة وبــــالاكــــراه
بغيـة اخذ فـدية مـاليـة من ذوي

المخطوف.
كمـا صــادقت الهـيئــة العـامـة في
مـحكمة التمييـز الاتحادية قرار
محـكــمــــــة جــنــــــايــــــات كــــــركــــــوك
القــــاضـي بــــالحـكــم علــــى مــتهـم
واحد بالاعدام شنقا حتى الموت
استنـادا لاحكام المادة)1/406/ز(
من قــانــون العقــوبــات  وبــدلالــة
المـــــواد)49،48،47( مــنـه لقــيــــــامه
بجـريمة قتـل باطلاق النـار على

المجني عليهم اثر نزاع اني.

لــنـــص المـــــــادة)43/ عقــــــوبــــــات(.
ولـدى التــدقيق مـن قبل الهـيئـة
الـعامـة في محكـمة الـتميـيز رات
الهـيـئـــة ان قـــرار  المحكـمـــة جـــاء
صحيحـا ومـوافقـا للقـانـون وان
العقـوبــة المفـروضــة بحق المـدان
عـن كل جــريمـــة من الجــريمـتين
صحــيح واسـتـنــــادا لـنــص المــــادة
)259/أ-1( مــن قـــــانـــــون اصـــــول
المحــــــاكــمــــــات الجــــــزائــيــــــة قــــــرر

تصديقه.
من جــانب اخـر صــادقت الهـيئـة
العـــامـــة في مـحكـمـــة  الـتـمـيـيـــز
الاتحـــــــــاديـــــــــة قـــــــــرار المحــكـــمـــــــــة
الجـنـــائـيـــة المـــركـــزيــــة القـــاضـي
بـــــــالحـكــم عـلـــــــى مــتـهــم واحـــــــد
بـالاعـدام شنقـا حتـى المـوت وفق

اعلان
وزارة الإعمار والإسكان /الهيئة العامة للإسكان

تعلن الهيئة العامة للاسكان إحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان عن المناقصة السرية المرقمة 1/ 2/ 2007 الخاصة بإنشاء المجمع السكني في محافظة النجف فعلى الشركاء المقاولة المتخصصة والمقاولين
المصـنفين من الدرجة الأولـى / إنشائيـة مراجعة قسـم الشؤون القانـونية في الهيئـة الكائن في ساحـة النهضة / مجـاور معارض السيـارات للإطلاع على شروط المنـاقصة وشراء مـستنداتها مـقابل مبلغ قدره )
150000 ( مـائة وخمسـون ألف دينار غـير قابل للـرد وان آخر موعـد لتقديم الـعطاءات السـاعة الثـانية عشـرة ظهراً من يـوم الثلاثاء المـوافق 3/13 / 2007 وكل عطاء غيـر مستوف للـشروط أو يرد بعـد التاريخ

والوقت المذكورين يهمل ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر الإعلان .
الشروط :-

1- أن يكون تصنيف المقاولين من الدرجة الأولى / إنشائية وان يقدم هوية تصنيف المقاولين مجددة لعام 2007 .
2- تقديم تأمينات أولية بنسبة ) 3% ( من مبلغ العطاء على شكل خطاب ضمان نافذ لمدة ثلاثة اشهر على الأقل أو صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد .

3- يكون تسعير العطاء بالدينار العراقي وبموجب الجداول المرافقة لمستندات المناقصة .
4-    تقديم براءة الذمة من الضريبة لعام / 2006 .

5-    الهيئة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
6- يمكن للـمقاولين تقديم أي تقنـية إنشائيـة يجدونها ملائمـة لتنفيذ المجمع علـى أن يكون السعر المقـدم على النمط المثـبت في التصاميم كـأساس لسعر العـطاء على أن يتم ذكـر التقنية البـديلة وأسعارها

بعد ذلك .
7-    مدة تنفيذ العمل ) 30 ( ثلاثون شهراً .

الشروط الخاصة بالشركات العربية والأجنبية إضافة إلى ما تقدم آنفا :- 
1-  أن تكون الشركة مختصة بالإعمال الإنشائية وان لا يقل تاريخ تأسيسها عن خمس سنوات .

2-    تقديم شهادة تأسيس الشركة مصدقة من جهة مخولة .
3-    أن يكون لها فرع مسجل في العراق لدى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات .

4-    تقديم قائمة بالأعمال المماثلة وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
المدير العام   

بغداد/ايناس طارق

وعـندما تقـدمت الى المحكـمة لطلب
الــطـلاق اتهـمـنـي بـــالخـيـــانـــة وهـنـــا
يقــــول المحــــامــي ان اتهــــام الــــزوجــــة
بـــالخـيـــانـــة يـجعـلهـــا تـفقـــد جـمــيع
حقـــوقهـــا وخـصـــوصـــا اذ كـــان دلـيلاً
علـــــى كـلام زوجهـــــا أو وجـــــود شهـــــود
يـثـبـتــــون ذلـك ولا يمـكـن الاعـتـمــــاد

على مجرد شكوك من قبل الزوج.
وبعــد عـــدة محــاولات مـن الـبــاحـثــة
الاجـتمـــاعيــة لـم تنـته القــضيــة لان
الــــزوج لا يــــريــــد ان يـــطلـق الا بعــــد
تنـازل زوجـته عن حقـوقهـا والا تعـود
الـــى البـيت وتـنفـــذ جمـيع الـشــروط
وتـوافق عـليهــا مكتـوبـة وهــذا الكلام
يجـعل المـــرأة تـتـنـــازل عـن حقــــوقهـــا
حتى تحـافظ على كـرامتها المـتبقية
ولا يمـكن تحـمل الـعيــش مع انـســان
تـدمر حياته  الغيـرة الزائدة التي في
بعـــض الاحــيـــــان تـكـــــون الــنــتـــيجـــــة
معــروفــة كـمـــا القـضـيــة الـتـي ذكــرت
ولكـن مـــا ذنـب امـــرأة تكـــون ضحـيـــة
شخـص ليـس لــديه ثقــة بنفـسه قـد
يكــون ذلك بـسـبب تـصــرفــات فهـمت
بــشكل مــا مـن قبـله ويفـســرهـــا كمــا
يريـد ولا يفكر بـالأسى الـذي يسببه

للآخرين.

بغداد /المدى
لم تكن تحتاج الى الكثير من الفطنة
لادراك ان شئياً ما يشغل زوجها تحيته

الفاترة، تجاهل وتجنب نظرتها كل ذلك كان البداية
التي اختارها الزوج عند مواجهته مع زوجته لانه
كان في البداية يشك بانها تخونه ولم يكن عنده

دليل على ذلك ولكن بعد الاتصال بها في العمل
قالوا له انها خرجت قبل دقائق مع زميل لها في
العمل وهنا يقول الزوج احسست بفوران الدماء
في عروقي وعندما دخلت الى البيت سألتها أين

كنتِ اجابت في العمل وبعد ذلك اوصلني
زميل في العمل الى البيت ما الغريب

في ذلك.

احــــال قــــاضــي تحقــيق الاعــظـمـيــــة
المـــــتـهـــــم ) ا. ج( الــــــــــــى المحـــكـــــمــــــــــــة
لمحـاكمته وفـق المادة 433/ رابعـا من
قــانـــون العقــوبـــات وفي اليــوم المقــرر
للمحاكمة تشكلت المحكمة بحضور
المـدعي العـام واحضـر المتهم )م.س(
وحضـر للـدفـاع عنـه وكيله المحـامي
) غ.ب( وبعـــد تـــدويـن هـــويـــة المـتهـم
وقراءة اقرار الاحالـة وتدوين اقوال
المــــشــتـكــي )ف.ع( وتــــــدويــن افــــــادته
وجهــت الــتهــمـــــة الاولـــــى الــيـه وفق
المــــادة اعلاه مـن قـــانــــون العقـــوبـــات
والـتهـمــة الـثــانـيـــة وفق المــادة 444/
ثـــانـيـــا مـن قـــانـــون الـعقـــوبـــات عـن
شكوى المـشتكي )ف.ع( وبعـدها دون
جواب المتهم عن التهمتين ثم القى
المــدعـي العــام مـطــالعـته واسـتمـعت
المحكمة الى دفاع المحامي المنتدب.

محضر المحكمة 

ـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات ســــــــج ـــــــــــــــــــــــن ـاربــــــــع س ـ ـ
ثمن سرقة ملابس عمال فرن وماطور نفط 

والافــــــــراج عـــنـه بــــــــالـقــــــــدر المـــتـعـلـق
بالقضية.

قرار المحكمة
اولا: حكـمـت المحكـمـــة علــى المجــرم
)أ.ع( بــالحـبــس الــشــديــد لمـــدة اربع
سـنــوات وفق المــادة 444/ ثــانـيــا مـن
قــــانــــون الـعقــــوبـــــات مع احـتـــســــاب
مــوقــوفـيتـه عن ســرقــة بعـض المــواد

من الفرن العائد للمشتكي.
ثـانيـا: لـم تتعـرض المحكمـة لـلحكم
بالحق المـدني لتنـازل المشتـكي عنها

في مرحلة التحقيق الابتدائي.
ثــالثـا: تحـديـد مـبلـغ خمـسـين الف
دينــار للـمحـــامي المـنتــدب تــدفع له
مـن خــزيـنــة الــدولـــة بعــد اكـتــســاب

الحكم الدرجة القطعية.
صــدر القـرار بــالاتفـاق وبـالاسـتنـاد
للــمــــــادة 182/أ الاصــــــولــيــــــة قــــــابلا

للتمييز وافهم علنا في 2006 .

قـانـون العقـوبـات لكـونه قـام بـذلك
الـفـعـل بـــــــــالاشـــتـــــــــراك مـع المـــتـهـــم
الحـــــــدث المفــــــرقــــــة قـــضــيـــته)م.س(
ولكفـاية الادلـة ضده قـررت تجريمه
بمـــــــوجـــبـهـــــــا وتحـــــــديـــــــد عـقـــــــوبـــتـه
بمقتـضاهـا عملا بحكـم المادة 182/
أإ الاصـوليـة. امـا بـالنـسبـة للـتهمـة
الثــانيـة المـوجهــة اليه عـن اشتـراكه
بــالـشــروع بـســرقــة سيــارة مـن داخل
دار المـــــشــتـكــي )م.ع( فــــــان الــــــدلـــيل
الــوحـيـــد في القـضـيــة جــاء بــاقــوال
المـــتهــم)أ.م( المــــــدونــــــة في مـــــــرحلــــــة
الـتحـقيـق والتـي لم  تـكن صــريحــة
وواضحــــة ولـم تــــؤيــــد بــــاي دلــيل او
قــرينـة قـاطعــة يمكن الـركــون اليهـا
والاطـمـئـنـــــان علـــــى صحــتهـــــا لـــــذا
ولعــــــدم كفـــــايـــــة الادلـــــة ضـــــده عــن
قــضيـــة شكــوى المــشتـكي)م.أ( قــررت
المحكمـة الغاء الـتهمة المـوجهة اليه

مع المــتهـمـين اعـتــــرفــــا بقـيــــامهـمــــا
بــالاشتـراك بــارتكــاب كلا الحــادثين
وصــدق اعتــرافهمـا مـن قبل قــاضي
الــــتـحـقــــيـق وتم لـفـــــــــــريـق دعـــــــــــوى
مـــــســتـقـلـــــــة لـلــمــتـهــم لـكـــــــونـه مــن
الاحـــــداث وتعـتـبــــر هـــــذه القــضـيــــة
خـاصة بالمتهـم)أ.م( الذي وجد بانه
اعتــرف بــارتكــاب فعل الـســرقـــة من
داخـل الفـــــرن العــــائـــــد للـمـــشـتـكـي
ونفـــى فعل قـيــامه بـــارتكــاب ســرقــة
مــــن داخـل دار المــــــــشــــتــكــــي الاول او
الاشتراك فيها ولدى تأمل المحكمة
للادلـة المــستحـصلـة وجـد ان المـتهم
)أ.م( كـان قــد اعتـرف بـسـرقـة المـواد
المـــبـــيـــنــــــــة اعـلاه مـــن داخـل الـفــــــــرن
العــــائــــد للـمـــشـتـكـي)ق.ع( واقـتــــرن
اعتـرافه بـاقـوال المشـتكي ومحـاضـر
الاستــدلال وانه بــذلـك ارتكـب فعلا
ينـطـبق وحـكم المــادة 444ثـــانيـــا من

القـــرار : لـــدى الـتـــدقـيق والمـــداولـــة
وملاحـظــة المحـكمــة لمــا جــاء بــسيــر
الـتـحقــيق الابـتــــدائــي والقــضــــائـي
والمحــاكـمــة الجــاريــة فقــد وجــد انه
وبـتـــاريـخ 2005....... جلـبـت دوريـــة
النجـدة الـى مـركـز شـرطـة الـصليخ
كـلا مــــن المـــــــشــــتــكــــي ومـعـه المــــتـهــــم
الحـــدث)م.س( حـيـث ذكـــر المــشــتكـي
المـــذكـــور بـــانـه القــــى القـبــض علـــى
المتهم داخل داره اثـناء ما كان يقوم
بمحــاولــة ســرقــة سـيـــارته نــوع كـيــا
بــــاص مـتــــوقفــــة داخل كــــراج الــــدار
لـيـلا وتمكـن مـن القـبــض علـيه وفي
ذات الـــوقـت حـضـــر المــشــتكـي)ف.ع(
الـى مـركـز الـشـرطـة ومعه المـتهم في
هـذه القضـية)أ.م( مـدعيـا ان المتهم
المــذكــور قــام بـســرقــة ملابــس عمــال
ومـيــــزان ومــــاطــــور نفــط مــن داخل
الفـــرن العـــائــــد له وبعـــد الــتحقـيق


